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أجمعت الفعاليات الاقتصادية المحلية 
والوطنية على أن دولة الإمارات عموما ودبي 

خصوصاً قادرتان على تجاوز الانعكاسات السلبية 
التي أحدثها التراجع الدرامي لأسعار النفط العالمية، 

وقدرة الدولة على التعامل مع التطورات المستمرة في 
سوق الطاقة العالمي الذي يشهد تقلبات سعرية حادة منذ 
منتصف 2014. في ظل تقارير تشير إلى أن سعر البرميل 

قد يستقر في منتصف 2015 الجاري عند سعر  60 الى 70 
دولاراً. 

وقال قسم من العقاريين إن ما يحدث في أسواق الطاقة لن 
يؤثر في أداء السوق العقاري في دبي. فيما ذهب قسم آخر 

إلى أنه قد يطرأ تأثير محدود على هذه السوق.  

وذهب عدد من  المديرين 
والمسؤولين إلى أن هناك تضخيماً 
إعلامياً لتراجع أسعار النفط العالمية؛ 
تارة بتسييس حركة العرض والطلب في 

بورصات الطاقة، وتارة بالخلط بين الصراعات 
الجيوسياسية وتقلبات السوق. 

ولفتوا إلى أن دبي التي بادرت مبكراً إلى تنويع مصادر 
دخلها بعيداً عن قطاع الطاقة، حققت نسب نمو جيدة خلال 

العام الماضي، ورصدت حكومتها المحلية ميزانية كبيرة هذا 
العام.

وعلى الرغم من التوقعات السلبية لأداء قطاع النفط في 
النصف الأول من 2015، فإن عودة طلب الأسواق على النفط 
في النصف الثاني من العام ستكون عاملاً حاسماً ليرتفع سعر 

النفط إلى نحو 80 دولاراً للبرميل بحلول العام 2016. 
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أكــد الخبــراء أن اقتصاد دبــي القائم على 
التنوع الاقتصادي يظهــر قوةً ومرونةً على 
المــدى القصير والمتوســط، كمــا أنه قادر 
علــى تحويل انخفــاض أســعار النفط إلى 
ميزة تنافسية لصالحه وخصوصاً في قطاعي 
الســفر والنقل، مــع تراجع كلفة الشــحن 
والنقــل والإيجــارات وممارســة الأعمال، 
بالإضافــة إلى الإبقاء علــى معدل منخفض 

للتضخم. 
وتوقعوا ارتفاع النشاط الاقتصادي للشركاء 
التجاريين الرئيســيين لدبي كالهند والصين 
واليابــان وكوريــا الجنوبيــة علــى خلفية 

انخفــاض تكاليــف الطاقة مما ســينعكس 
زيــادة في التبــادل التجاري مــع دبي، في 
حيــن ان قطــاع التجارة في دبي ســيزداد 
نمواً مع انخــــفاض تكاليـف الشحن الجوي 

والبحري. 
ولفتوا إلى أن انخفاض أسعار النفط سيكون 
له تداعيات ســلبية في المدى الطويل على 
حجــم الاســتثمار في دبــي، إلا أن الفوائد 
التــي ســتجنيها دبــي من انخفاض أســعار 
النفط ستفوق بمراحل كثيرة الآثار السلبية 
دبي البيان المترتبة على ذلك.  

يعــد قطاع الســياحة من القطاعــات التي 
ستتعزز بتراجع أســعار النفط في الأسواق 
العالميــة وخاصة أن كلفة الســفر تراجعت 
مع تراجع اســعار الوقــود، وبالتالي يتوقع 
نمــو قطاع الســياحة في دبــي والإمارات 
بشــكل عــام ويتوقــع تدفقا أكبر للســياح 
وخاصــة من الــدول التي تعتبر مســتوردا 
كبيــرا للنفــط والتي اســتفادت من تراجع 
أسعار النفط، حيث ساهم هذا التراجع في 
تحسن القدرة الشرائية لشعوب تلك الدول 
وأصبح بمقــدار الطبقة الوســطى في تلك 
البلدان وخاصة دول آســيا من القدرة على 

السفر وتحسنت مستويات المعيشة لديهم 
وبالتالي قطاعا التجارة والسياحة سيكونان 
مــن القطاعات المســتفيدة جــداً في دبي 
والإمارات بشــكل عام مــن التراجع الكبير 

في أسعار النفط بالأسواق العالمية.

قال مسؤولو دوائر حكومية ومديرون ورؤساء 
شــركات في القطاع الخاص اســتطلع «البيان 
الاقتصــادي» آراءهــم: إن التراجع الكبير في 
أسعار النفط في الأسواق العالمية لم ينعكس 
بشكل سلبي على الدولة والتي اتجهت بفضل 
رؤيتهــا الحكيمــة لتنويــع اقتصادهــا خلال 
السنوات الماضية بحيث لا تعتمد بشكل كلي 
على الثــروة النفطية، حيث تســهم قطاعات 
كالبنية التحتية والتجارة والسياحة والخدمات 
واللوجســتية والمــال والعقــار فــي نموهــا 

الاقتصادي.
 مؤكدين أن قطــاع التجارة في دبي ينمو 
تدريجيــاً بالتزامن مع انخفاض كلفة الشــحن 
البحــري والجــوي. ولا تبــدو الصــورة بهذه 
الخبــراء والمحللون  القتامة والتــي يصورها 
الاقتصاديون عند حديثهم عن تراجع اســعار 
النفــط علــى البلــدان المنتجــة والمصــدرة 
للنفط وتحديدا البلــدان الخليجية فقد يدفع 
هــذا التراجــع البلــدان الخليجيــة باســتثناء 
الإمــارات والتي أيقنت مبكــرا أهمية تنويع 
اقتصادها، إلــى تنويع مصادر دخلها والتحول 
نحو الطاقة المتجددة والســعي نحو الاكتفاء 
الذاتــي مــن غذائها مع ضرورة الإشــارة إلى 
أن البلــدان الخليجية الغنيــة بالنفط نجحت 
فــي إدارة فوائضهــا التــي تجمعــت لديهــا 
خلال ســنوات الطفــرة النفطية إلــى جانب 
أن البلــدان الخليجية تمتلــك صناديق ثروات 
ســيادية ضخمة مع انخفــاض كبير في معدل 
الديــون لديهــا مما ســيتيح لها القــدرة على 
التعامــل مع أي عجوزات فــي الميزانيات قد 
يولدهــا التراجع الكبير في أســعار النفط في 
الأســواق العالمية. وأشــاروا الى أن الإمارات 
ضمــن الاطــار الخليجــي تكاد تكــون الدولة 
الخليجيــة الوحيدة التي نوعت اقتصادها ولم 
تعد تعتمد بشــكل كلي علــى الثروة النفطية 
لتحقيق النمو فــي إجمالي الناتج المحلي لها 
إلى جانب امتلاكهــا لفوائض كبيرة وصناديق 
ثــروات ســيادية وبالتالي لن تتأثــر الإمارات 
بحجم التأثــر الكبير والذي ستشــعر به دول 
مجلس التعاون الخليجي الأخرى جراء تراجع 

اسعار النفط. 
علينا أن ننظر إلى نصــف الكأس الممتلئ 
وأن لا ننظر للتراجع الكبير في أســعار النفط 
الكبيــر بهذه القتامــة فهناك جانــب إيجابي 
آخر في تراجع أســعار النفــط كتراجع كلفة 
الشحن والنقل والإيجارات وممارسة الأعمال 
بالإضافــة إلــى الإبقاء على معــدلات تضخم 
منخفضة بســبب تراجع كلفة المعيشة، حيث 
يتوقــع أن يســهم التراجع النفطــي في نمو 
قطاعات كالنقل والســياحة مع انخفاض كلفة 
الوقود وبالتالي كلفة الســفر وكلها مؤشرات 
ســتجعل الإمــارات أكثر تنافســية وســتعزز 
مكانتهــا كوجهــة عالميــة جاذبــة للأعمــال 

والتجارة والسياحة. 
وقــد شــهدت أســعار النفــط  تراجعا في 
الأشــهر القليلــة الماضيــة لتصل إلــى أدنى 
مســتوى لها في ســت ســنوات، مع توقعات 
بمزيــد من تدهور الأســعار في ظــل غزارة 
الفائض وضعــف الطلب، فيما يتوقع محللون 
أن يســتمر التراجــع في أســعار النفط ليصل 

إلــى مــا دون الـــ 40 دولارا للبرميــل، وقد 
يســهم الهلع الذي تعيشه الأســواق العالمية 
والمســتثمرون في العالم من التراجع الكبير 
الذي طال أســعار النفط في الأسواق العالمية 

في إحداث التراجع في الأشهر المقبلة. 

وحــول تأثيــر انخفــاض اليورو علــى تجارة 
دبي، توقع بوعميم انخفــاض العجز التجاري 
مــع الاتحــاد الأوروبي مما ســيكون له تأثير 
إيجابــي علــى اقتصــاد دبي، حيث ســيحقق 
فائدة لدبي وفق تحليل تقريبي اجرته الغرفة 
قارنت خلاله أســعار واردات دبي من الاتحاد 
الأوروبــي في 2013، وبأســعارها في 2014، 
مما أظهر ان واردات دبي من أوروبا بالدولار 

هي أرخص بحوالي 20 مليار درهم، وبالتالي 
فإن ذلك سيحفز تجار دبي على الاستيراد من 
دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخطي نســبة 
الـ 10 % من إجمالي تجارة دبي التي يحوزها 

حالياً الاتحاد الأوروبي.
وقال أحمــد محبوب مصبح، مدير جمارك 
دبــي: إن الإمارات عموماً وإمــارة دبي على 
وجــه الخصــوص تتمتع بقــدرة عاليــة على 
تخطي التحديات الناجمة عن انخفاض أسعار 
النفط، وتحويلهــا الى فرص جديدة للازدهار 
والتنميــة الاقتصاديــة، وذلك بفضــل التنوع 
الكبير فــي بنيــة الاقتصاد الوطنــي، والدور 
الحيــوي للقطاعــات غير النفطية فــي النمو 
الاقتصــادي بالدولة، ما يعكــس مدى النجاح 
الذي تحقق في مســيرة التنميــة الاقتصادية 

تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
الله، وأخيه صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة 
العمــل علــى تنويع الاقتصاد للحــد من تأثير 
التقلبــات الدولية وانعكاســاتها على أســعار 
النفــط في بعض المراحل، وقد أصبحنا نلمس 
بوضوح الآن عمق رؤية ســموه في استشراف 
المســتقبل وإعداد العدة له مسبقاً، ما يجنبنا 
التأثــر بالموجــة الحالية من انخفاض أســعار 

النفط. 
وأضاف مصبح أن الازدهار الذي تشــهده 
القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها التجارة 
والسياحة والخدمات، يمكّن الاقتصاد الوطني 

مــن تعويض الانخفاض في الإيرادات النفطية 
مــن خــلال النمــو المتصاعد فــي القطاعات 
الأخــرى، فضلاً عن أن الدولة لديها احتياطات 
مالية كبيرة تلبي احتياجاتها المالية لاستمرار 
مشــاريع التنمية، ما يجعل دولة الإمارات من 
أقــل الدول النفطية في العالم تأثراً بانخفاض 
أســعار النفط، ونحن نعمــل في جمارك دبي 
بالمشــاركة مع كافة الجهــات الحكومية على 
تعزيــز التنوع في بنيــة الاقتصاد الوطني من 
خــلال تقديم أفضل مســتوى مــن الخدمات 
والتســهيلات الجمركية للتجار والمستثمرين، 
من أجل اســتقطاب المزيد مــن التجارة إلى 
الدولة، وسنعزز الجهود التي نقوم بها لتحقيق 
هــذا الهدف لتصل دولــة الإمارات إلى الرقم 

واحد في كافة المجالات. 

مــن جانبه قال خالد عبد الله رئيس مجموعة 
دبــي للنقــل البــري: إن كلفــة النقــل البري 
انخفضــت بنســبة 10 % مع التراجــع الكبير 
الــذي شــهدته أســعار النفــط في الأســواق 
العالميــة والتي على أثرها تراجعت أســعار 

الديزل. 
 اليــوم بعض شــركات النقل البــري تتجه 
لشــراء الديزل من الســوق الســوداء بقيمة 
8 دراهم ونصــف الدرهم للغالــون الواحد، 
مقارنة مع أســعار شــراء الديزل عندما كانت 
أســعار النفــط مرتفعــة كانت تتجــاوز كلفة 
غالــون الديــزل الواحد 12 درهمــا، وبالتالي 
الكلفة انخفضت على شــركات الشحن البري 
كــون أن الديزل يعد المصــروف الأكبر الذي 
تتحمله شــركات الشــحن البري في عملياتها. 
وبالنســبة لأســعار النفط بشــكل عام أتوقع 
أن تعاود أســعار النفط ارتفاعاتها في الأشهر 
المقبلة.  أما بالنســبة لأداء قطاع النقل البري 
في عــام 2014 فقــد كان أداؤه جيدا للغاية، 
حيث نما قطاع النقل البري بنســبة 15 % في 
عــام 2014، واليوم قطاع النقل البري يشــهد 
عمليــة تصحيح ، الاضطرابات التي تشــهدها 
المنطقة العربية أثرت بشكل عام على نشاط 

الشحن البري.

قــــال فاروق قاسمـ رئيس مجـــلس الأعـمال 
الســريلانكي فــي دبي: دبي لن تتأثر بتراجع 
أسعار النفط الكبير في الاسواق العالمية حتى 
ولو ازداد هذا التراجع كون أن دبي لا تعتمد 
علــى الثــروات النفطيــة فاقتصادهــا متنوع 
تقوده قطــــاعات عديــدة كالتجارة والعقار 
والســياحة والطيران واللوجستية والخدمات 
والمــال وهــي القطاعــات التي كانــت وراء 
اقتصــاد دبي خلال الســنوات الماضية وليس 
النفــط. تراجــــع اســعار النفط ســيرفع من 
حجــم تجارة دبي مــع العالــم كون أن كلفة 
البحري والجـوي والبري ســتتراجع  الشــحن 
مــع تراجــع كلفة الوقــود. أما بالنســبة إلى 
إمارة أبوظبــي فأعتقد بأنها ســتتأثر بتراجع 
أســعار النفط في الأســواق العالميــة كونها 
تعتمد بشــكل أكبر مقارنة بدبي على الثروة 
النفطيــة ولكن هــذا التأثر ســيكون محدودا 
وخاصــة ان أبوظـــبــي تمتـــلــك الكثير من 
الموارد ولديها صناديق ســيادية ضخمة، إلى 
جانب أن أبوظبــي اتجهت هي الأخرى خلال 
إلــى تنويع  الماضــية  القلــــيلــة  الســنوات 
اقتصادهــا بحيث لا تعتمد بشــكل كامل على 
ثروتهــا النفطية وهــذا أمر جـــــيــد للغاية، 
مقارنة بدول مجلس التعــاون الأخرى والتي 
في غالبيتها تعتمد بشكل أساسي على ثرواتها 

النفطية . 

منحــت تقنيــات التنقيــب عن النفــط التي 
أوجدتهــا الولايات المتحــدة الأميركية ميزة 
تنافســية جعلت منها أكبر مصدر للنفط العام 
الماضي.  الا أن المراقبين يتوقعون أن يرتعف 
سعر برميل النفط مجددا ليصل إلى 86 دولارا 
للبرميــل في النصف الثانــي من العام الحالي 
لتوقعات «الإيكونومست» والتي  2015 طبقا 
أتفق معها.  لافتين الى أن كل الصناعات لديها 
كلفة تشــغيلية أساســية وبالتالي فإن صناعة 

النفط لا يمكن أن تســتقر عند اســعار النفط 
الحالية، الأسعار بالتأكيد ستعاود الارتفاع. 

ومــع تراجع أســعار النفط في الأســواق 
العالميــة فإن هذا التراجــع يعود بالنفع على 
العديد من الشركات وخاصة في ظل انخفاض 
تكاليــف النقــل وهــذا يعنــي بأن شــركات 
الخدمات اللوجســتية بإمكانهــا أن تنمو فيما 

ستتحمل كلفة منخفضة.

انخفاض أســعار النفط (وحتى الوقت الراهن 

أســعار النفــط منخفضة) يســهم فــي جعل 
سلاســل التوريد أكثر فعالية كما يســاعد هذا 
الانخفــاض النفطي التجارة على أن تنمو. في 
نفس الوقت يجب الاســتعداد لارتفاع أسعار 
النفط فــي النصف الثاني مــن العام الحالي، 
وبعض الخبراء يقولون إن ســعر النفط الخام 
ســيعبر حاجز الـــ 100 دولار للبرميل الواحد 

في الربع الثالث من العام 2015. 
وفيمــا يتعلــق بتراجع قيمة اليــورو فقد 
أطلقــت أوروبــا حزمــا مــن التحفيــز طال 
انتظارها والتي بالتأكيد ســتحقق النمو وهذا 

ســيحيد الأثر الســلبي لانخفاض اليورو على 
التجارة الدولية.

فيمــا صــادرات أوروبا ســتنمو، كما ســترى 
الــواردات لأوروبــا بعض النمــو هي الأخرى 
وأتوقع نتائج صافية فــي التجارة (الصادرات 
والــواردات) وأن تكــون علــى مســار النمو 
بعــد بعضة أشــهر من مشــاعر الارتباك التي 
عمــت.  وعلى هذا النحــو وبالنظر إلى موقع 
الإمــارات الاســتراتيجي في العالــم لا أتوقع 

تباطؤا لتجارة الإمارات عالميا، وعلى العكس 
تماما أنا أتوقع نموا في تجارة الإمارات خلال 
الأِشهر القليلة المقبلة، حيث عم الارتباك في 
الأشهر الماضية بسبب عوامل عديدة مرتبطة 
بالتطورات الحاصلة فــي العالم وخاصة فيما 

يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية. 
كمــال فاتشــاني رئيــس مجموعــة المايا 
لمتاجر الأغذية: برأيي أن تراجع اسعار النفط 
لن يؤثر على دبي كونها لا تعتمد على الثروة 
النفطية، حيث تسهم قطاعات كالبنية التحتية 
والتجارة والخدمات واللوجســتية والســياحة 

فــي نموهــا الاقتصــادي. ويــرى المراقبون 
أن تداعيــات تراجــع أســعار النفط ليســت 
بالضــرورة أن تكون ســلبية وقاتمة، حيث ان 
تراجع أسعار النفط يســهم في تراجع اسعار 
الوقود، وبالتالي يسهم في تراجع كلفة النقل 
والشــحن، وهذا أمــر جيد بالنســبة لأعمالنا 
باعتبــار أن كلفة الوقود هي الكلفة الأكبر في 
شحن منتجاتنا سواء برا أو بحرا، تراجع أسعار 
النفط سيســهم في نمو تجــارة دبي في ظل 
تراجع أسعار الشحن البحري، وبالتالي نتوقع 

أن تنمو تجارة دبي مع العالم. 

ســجل المخزون الأميركي مــن النفط أعلى 
مســتوياته، منــذ بــدأت الحكومة تســجيل 
البيانــات في 1982، بزيادات قياســية بلغت 
407 ملاييــن تقريبا، مما تســبب في هبوط 
أســعار النفط، ودفع الأســعار لأقل مستوى 
في نحو ســت ســنوات.  ولفت  الخبراء إلى 
أن تقــدم الاقتصــاد الأميركي نحو تســجيل 
معــدلات إيجابيــة، ســوف يعزز مــن ثبات 
الأســعار أو اســتقرارها، دون وصولهــا إلى 
القاع. وقد يؤدي شراء الخام لملء الصهاريج 
إلى دعم أســعار النفط العالمية التي هبطت 

إلى أقل من النصف منذ الصيف الماضي.



تباينــت آراء مختصيــن وعامليــن فــي 
السوق العقاري بشأن تداعيات ما يحدث 
في أســواق الطاقة والعمــلات على اداء 
الســوق العقاري في دبي. وبين من قال 
لـــ «البيان الإقتصــادي» إنه يــرى تأثيراً 
محدوداً قــال آخرون انهــم لا يرون أية 
تأثيرات على الإطلاق.  غير أن عددا كبيرا 
مــن المحللين يرون أن هــذه المخاوف 
فــي غير موضعها، إذ ان ايــرادات النفط 
لا تدخــل القطــاع العقاري مباشــرة بل 
تذهب لخزينة الدولة، وتقرر الحكومات 
المبالغ التي تخطط ضخها في اقتصاداتها 
عبــر الإنفــاق الحكومــي، وتجلــى ذلك 
بالميزانيات الضخمــة التي جرى رصدها 

لعام 2015.
ويتحدث متشــائمون عــن احتمال أن 
تفقــد طفرة الســوق العقاريــة في دبي 
بعضا من عنفوانها بســبب هبوط أسعار 
النفــط، غيــر أن قناصــي الفــرص مــن 
بأن  لمعرفتهم  يبتســمون  المســتثمرين 
الطلب الكبير على العقارات سيحول دون 
انهيار الأســعار على الأرجح، لاسيما وأن 
أغلب المشــاريع التي جرى طرحها أخيرا 
يجري تطويرها تلبية لمتطلبات استضافة 

إكسبو 2020. 
وأجمع هؤلاء على أن العرض والطلب 
هو المحرك الأســاس الذي يعكس الأداء 
الحقيقــي للســوق العقــاري، وتختلــف 
العوامــل المؤثــرة في العــرض والطلب 
ســلبا أو إيجابا بحســب كل سوق عقاري 
والمناخ الاســتثماري والموقع الجغرافي 
والجيوسياســي في هــذا البلــد أو ذاك، 
وتبقــى العملــيــة الاقتصاديــة برمتهــا 
والســوق العقــاري المحلــي علــى وجه 
التحديــد غير مكشــوف علــى مخاطر ما 
يجــري فــي أســواق الطاقــة والعملات، 
الدولي ومنظمات دولية  البنك  بشــهادة 

وخبراء ومراقبين. 

وبينما اختفت الروايات والتحليلات التي 
كانت تتحدث عن (فقاعة عقارية جديدة 
فــي دبي) بســبب قيــام بعض شــركات 
التطويــر العقــاري بإطــلاق حزمة كبيرة 
من المشــاريع العقارية على خلفية تزايد 
الطلب وفوز الإمارات بإســتضافة إكسبو 
2020 فــي دبــي، إلا أن اللافــت ظهــور 
روايات جديدة إلى الســطح خلال الأيام 
القليلة الماضية تدور جميعها في فلك ما 
يسمى بالتأثيرات السلبية المحتملة على 
الســوق العقاري، تأسيســاً على التراجع 
الحاد في أســعار النفط، مروراً بانخفاض 
عدد السياح الروس الذين عادة ما يكونوا 
لاحقــا مــن مشــتري العقــارات وانتهاء 

بتقلبات اليورو.

مــن جهته قال مدير عــام دائرة الاراضي 
والأمــلاك ســلطان بطــي بن مجــرن ان 
المســتثمر العقــاري فرداً أو شــركة هو 
العامل الرئيس في رســم ملامح الســوق 
وأدائــه وهــو الذي يحدد شــكل العرض 
والطلب بقراراته ســواء في ســوق البيع 

أو الإيجارات.
وقلــل بن مجرن من تأثيرات ما يجري 

أسواق النفط وحتى أسواق المال العالمية 
على الســوق العقــاري المحلي، وقال ان 
النتائج الرســمية تشير إلى حفاظ السوق 
علــى جاذبيته وبــدء رحلــة جديدة في 
مســيرته تقوم على تحقيق نمو مستدام 

بعيداً عن المضاربات.
وحــول تقاريــر تحدثــت عــن تراجع 
أعــداد الســياح الروس ومن ثــم تراجع 

عدد المســتثمرين بســبب تردي العملة 
الروســية، أوضح بن مجرن أن المستثمر 
الروســي في الســوق العقاري احد أكبر 
المســتثمرين العقاريين في السوق، وفي 
العام الماضي اشــترى المستثمر الروسي 
بأكثــر مــن مليــاري درهــم قيمــة أكثر 
مــن 1000 صفقــة فيما ضخ المســتثمر 
البريطاني 9 مليــارات درهم، لكن يجب 

أن لا نتناســى بأن عدد الجنســيات التي 
تســتثمر في عقارات دبي يصل إلى 150 

جنسية تقريبا. 
عمومــاً  المســتثمرين  بــأن  مؤكــداً 
يدركان  والروســي خصوصــا  والأوروبي 
جــدوى الاســتثمار في الســوق العقاري 
المحلي، وجرباه على مدى سنين طويلة، 
ولم نلحظ قيامهما ببيع أصولهم العقارية 
في دبــي، ونحــن نلتقي يوميــا بالعديد 
منهم وكلهم يتحدثــون بلغة متفائلة عن 
عقارات دبي، ول يس واردا في حسابتهم 
التخلي عــن ممتلكاتهم العقارية أو عدم 
الاستثمار، سواء للمرة الأولى أو مواصلة 
الاســتثمار. لافتــاً إلى أن المهــم التركيز 
على ثقة المســتثمر وزيادتها وترســيخها 
فهي في النهاية من يرسم قرار الاستثمار، 

وتبقى العوامل الأخرى ثانوية. 

وحول رؤيته لأزمة انخفاض أسعار النفط 
قــال خالــد بن كلبــان العضــو المنتدب 
وكبير المســؤولين التنفيذيين في شركة 
دبي للاســتثمار إن أســواق المال ستتأثر 
مؤقتــاً ولكن لا يجوز التعامل مع الهزات 

الاقتصادية وكأنها نهايــة العالم، لذا فإن 
الحــد من تأثيــرات تقلبات الأســعار في 
الأسواق المالية يعتبر من أهم السياسات 
التي تنتهجها الشركات في عملها اليومي.

وأكــد أن هذه الهزة مؤقتة ولن تطول 
ولــن تتــرك آثــاراً عميقة على مســيرة 
الاقتصــاد فــي الإمــارات، لا ســيما وأنه 
متنوع المجالات وبالتالي تتنوع مداخيل 
الدولة ومداخيل القطاعين العام والخاص، 
ولا تتجاوز نسبة اعتماده على النفط أكثر 
مــن %30  وباقي المداخيــل تتحقق من 

قطاعات مختلفة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشــركة دبي 
للاســتثمار أن الإمــارات تمتلــك القدرة 
على الاســتمرار في مشــاريعها المختلفة 
بالوتيــرة الســابقة نفســها، إن لــم تكن 
بوتيرة أعلى نتيجة الانتعاشات المتوقعة 
بعــد إطلاق خطة دبي لعام 2021، حيث 
شهدت الأســواق المالية ارتفاعات تعتبر 
تاريخيــة، وصلت في أحــد معدلاتها إلى 

نسبة 13%.

 كان رأي علي راشــد لوتاه رئيس مجلس 

إدارة نخيــل العقارية مغايــرا تماما فيما 
ذهبت اليــه الروايــات والتحليلات التي 
تتحدث عن تأثر السوق العقاري بأزمات 
أســواق الطاقة والمال، وأجــاب «البيان 
الاقتصادي»: نحن نعلن بشفافية تامة عن 
ارباح الشــركة بنمو تجاوز %40 عند 3.7 
مليارات درهم، ولــو كانت هذه النتائج 
المعلنة غير كافية لمن يعتقد بأن للنفط 
علاقة بالســوق العقاري فعليه أن يقترح 
علينــا ما يجــب أن نقدمه غيــر الأرباح 
المتأتية من مشــاريعنا، التي شهدت بيعا 
وتأجيرا لم نشــهده ســابقا لا على صعيد 
حجم الإقبال وعلى صعيد الزمن القياسي 

الذي يؤجر أو يباع به المشروع.
لكــن لوتاه قــال ان اســعار النفط قد 
تــؤدي إلى انخفــاض تكلفــة الوقود في 
قطاع الإنشــاءات وهــــــذه بدورها قد 
تقود إلى خفض نســبي فــي تكلفة البناء 
وهو مــا يعود على المطور والمســتثمر 
بالفائــدة، لكنها لن تكــون كبيرة في كل 

الأحوال.   
نقطة ثانية أثارها لوتاه وهي قلة عدد 
المقاولين المختصين بالمشاريع العملاقة 
في السوق فأغلبهم (مشغولون بمشاريع 
عديــدة) وهذا يعطي انطباعــاً كافياً بأن 
حركة التشــييد لم تتوقف بســبب عدم 
تعرقــل مســار صناعة التطويــر العقاري 
ســواء علــى صعيــد القطاع الخــاص أو 

الحكومي. 

ويختلــف مع لوتاه، كريج بلومب، رئيس 
دائــرة البحوث في شــركة «جيه إل إل» 
الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا (مينا)، 
الــذي قــال ان أي تغيير لــم يطرأ خلال 
العاميــن الماضيين على تكاليــف البناء. 
بــل انه توقع عــودة تضخم التكاليف في 
عــام 2015، وبصــورة خاصة المشــاريع 
باســتطاعة  المســتقلة، حيــث ســيكون 
المطور الرئيسي للمشروع فقط  التفاوض 
علــى عقود بنــاء ثابتة الســعر. ويعكس 
ارتفاع تكاليف البنــاء الزيادة العامة في 
تكاليــف المعيشــة في دبي والمنافســة 
الإقليميــة القوية على مــوارد البناء بين 
دولة الإمارات العربية المتحدة وأســواق 
دول مجلــس التعــاون الخليجي الأخرى، 
مثــل قطر والمملكة العربية الســعودية، 

بحسب بلومب.

أوضح تقرير لشــركة سي بي آر إي أنه حتى 
لو تراجــع الطلب على الوحــدات العقارية 
فــي إمارة دبي، فإن هــذا التراجع لن يكون 
له أهمية كبيرة، بسبب تنوع مصادر الطلب 
على عقارات دبي، إذ أوضحت دائرة الأراضي 
والأملاك في دبي أن المواطنين اشتروا خلال 
النصــف الأول من عام 2014 نحو %25 من 

إجمالــي الوحدات العقاريــة المعروضة في 
دبي، فيما اشــترى الهنود خمس المعروض، 

والبريطانيون %12، والسعوديون 3%.
وكتبت نايت فرانك عن الســوق في دبي 
"في مســتهل 2015 مــن المرجح أن يفضي 
ضعف المعنويات بســبب انخفاض أســعار 
النفــط وحالة عدم التيقن في منطقة اليورو 
في الوقت الراهن إلى ضعف الاســتثمارات 
من الخليج وأوروبا في العقارات الســكنية، 

لكن البيانات الرســمية الصــادرة عن دائرة 
الأراضــي والأمــلاك فــي دبي أظهــرت أن 
ربــع  اشــتروا  المواطنيــن  المســتثمرين 
العقارات التي بيعت في الإمارة في النصف 
الأول من 2014، بينما اشــترى الســعوديون 
ســبعة بالمئة من العقارات المبيعة والهنود 

الخمس والبريطانيون 12 بالمئة.
وحتــى إن طال أمد النفط الرخيص وأدى 
لتباطــؤ النمــو فقد تنمو الثــروات في بقية 

دول العالم ومــن المرجح أن يجد جزء من 
هــذه الأمــوال طريقه إلى مــدن مثل دبي.
وهــذا وجه اختــلاف مهم عــن 2008 حين 
قلصت الأزمة العالمية الثروات على مستوى 

العالم.
وخلــص التقريــر إلــى التأكيــد أنــه من 
المحتمــل أن يكون تأثير النفط في أســعار 
العقــارات نفســياً أكثــر مــن كونــه تأثيراً 
اقتصادياً، بســبب أن ســوق العقارات ليس 

في وضع الصعــود، نتيجة تجنب الكثير من 
الزيــادات المفرطــة التي قادت إلى نشــوء 

الفقاعة العقارية الأخيرة.
أما مؤشــر كوليرز انترناشــيونال لأسعار 
المنازل في دبي فقد سجل صعوداً بنسبة 14 
% في 2014 مقارنــة بالعام الماضي، ليصل 
ســعر القدم المربعة إلى 1506 دراهم، كما 
صعدت أسعار الشقق الصغيرة بنسبة 23 % 

والفلل 20 %.

13

قــال ماثيو غريــن رئيس الأبحــاث في المنطقة 
بشــركة ســي. بي.آر.إي «إذا تطلعنا من منظور 
قطاع العقارات فحسب نجد أنه بينما هناك ثمة 
سلبيات محتملة ان لم تكن معدومة، فثمة أيضا 

ايجابيات محتملة عديدة». 
وقال: لا أتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على 
السوق العقارية في دبي على المدى الطويل، لأن 
الطلب موجود، إن لم يكن من هذا المستثمر أو 
ذاك، فســيأتي أولا من المستثمر الإماراتي، ومن 

ثم من الهند والصين وأوروبا.

قلل روبرتســون الرئيس التنفيذي لشــركة 
جيه إل إل ـ الشرق الاوسط وشمال إفريقيا 
ممــا اســماه العامل المثبــط الرئيس خلال 
الأشــهر الأخيرة، ممثلا فــي المخاوف من 
التأثير الســلبي لانخفاض أسعار النفط على 
الاقتصــاد الإماراتــي، ومن ثم على ســوق 
العقــارات، وقال لقد جــرى تضخيمه أكثر 

من حجمه.
واوضــح روبرتســون، أن القطــاع العقاري 
في دبي شــهد اســتقرار متوســط الأسعار 
والإيجــارات خــلال الربع الرابــع من عام 
2014، وبدأ العام الجديد بينما يواجه قطاع 

العقارات المحلي بعض التحديات.
مشــيراً إلى أن ســوق الضيافة وصل ذروة 
مســتويات دورته الزمنية ويواجه تحديات 
متزايدة؛ ونحن ندخل عــام 2015. وتعتبر 
قــوة الــدولار الأميركي الســبب المباشــر 
لتباطؤ نشــاطها، والذي جعــل دبي مكلفة 
نســبياً للقادميــن من الاقتصــادات التي لا 

يهيمن عليها الدولار الأميركي. 
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على الرغم من تراجع أســعار الوقود بنســبة 
زادت على النصف مقارنة مع يونيو الماضي، 
إلا أن شــركات الطيران وحتى اليوم لم تبادر 
بخفــض أســعار تذاكر الطيــران، وخاصة في 
منطقة الشــرق الأوســط، رغم أن الكثير من 
شــركات الطيران في آســيا الهــادئ أعلنت 
عــن إلغاء ضريبة الوقــود التي فرضتها خلال 
السنوات الماضية جراء ارتفاع أسعار الوقود. 
وتتوقع شــركات الطيران في المنطقة خفضاً 
في أســعار التذاكر خــلال الشــهور المقبلة. 
وترجع الشــركات  ثبات أسعار التذاكر حتى 
الآن  إلــى التغيرات التي شــهدتها المنطقة، 

ومنها تغيير مســار وممــرات الطائرات التي 
أصبحــت أطول بســبب الأحداث السياســية 
التي تشــهدها بعــض دول المنطقة. وبرغم 
تراجع أســعار النفط إلا أن التحدي الذي برز 
على الساحة يتمثل في تراجع  قيمة العملات 
الرئيســة وتأثيرها فــي عائدات الشــركات، 
وخاصة مع تراجع الــدولار واليورو والروبل 
الروســي، حيــث تمتلــك شــركات الطيران 
الوطنية شــبكة واســعة وحضــوراً كبيراً في 
القارتين الأوروبية والأميركية،  مختلف دول 
إضافة إلى السوق الروسي، ما يعني أن تراجع 

هذا العملات سيؤثر حتماً في العائدات. 

يُعــدّ التحوط في الوقود ســلاحاً ذا حدين، 
خصوصاً أن الأســعار تمتــاز بالتذبذب من 

فترة إلى أخرى. 
جــي»  ايــه  «او  لموقــع  تحليــل  ويشــير 
المتخصص  إلى أن شركات الطيران الكبرى 
مثل طيــران الإمارات ويونايتــد وأميركان 
إيرلاينــز ســتكون أكثر المســتفيدين لأنها 
شركات لا تعتمد عادة على التحوط بشكل 

كبير. 
كما أن الميزة الإضافية في طيران الإمارات 
أنها تشغل أسطولاً حديثاً غالبيته من طائرات 
بوينغ 777 والإيرباص 380 العملاقة  وهي 

طائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واقتصاد 
أقــل للوقــود. وتتعزز مزايا أســعار الوقود 
للناقلــة، خصوصــاً أنهــا تشــغل 50 % من 
إجمالي مقاعد طائرات البوينغ 777 عالمياً 
و 32 % مــن مقاعــد الإيربــاص 380 على 
مســتوى العالم باعتبارها أكبر مشغل لكلا 

الطرازين في العالم. 
ووفقــاً لتقديــرات او ايه جي فــإن طيران 
الإمارات مثلاً ســتوفر أكثر من 350 مليون 
دولار جراء تراجع أسعار الوقود مقابل 400 
مليون دولار لأميركان ايــر لاينز ويونايتد، 
وهذا على اعتبار  أن أسعار وقود  الطيران 

تراجعت  بنسبة 5 % . 
وأشــار الموقع إلى أن تراجع أسعار الوقود 
ســيعطي شــركات الطيــران القــدرة على 
إصلاح ميزانياتها  وبنــاء احتياطيات جيدة 
التحديــات وتقديم  تمكنها مــن مواجهــة 
خدمات أفضل للمســافرين، مع توفير أكثر 
من 7 مليارات دولار على الشــركات جراء 
تراجع أســعار الوقود، حيث شــكل الوقود 
خلال الســنوات الأخيرة أكبر بنود النفقات  
وزاد في بعض شركات الطيران على 40 % 

من إجمالي التكاليف. 

دبي: علي الصمادي - اغرافيك: حسام الحوراني
شكل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية نافذة أمل كبيرة لشركات الطيران التي اكتوت خلال السنوات الماضية بارتفاع صاروخي لأسعار الوقود التي استحوذت 

في يوم من الأيام على اكثر من 43 % من اجمالي تكاليف أي شركة طيران.
ومنذ يونيو الماضي بدأت أسعار النفط في التراجع بنسب وصلت مع نهاية العام الجاري الى اكثر من 60 % وهذا يعني بالنسبة لشركات الطيران وفورات بالمليارات. 

وتتوقع اياتا ان تدفع شركات الطيران خلال العام الجاري 192 مليار دولار للوقود في العام الجاري متراجعاً من 204 مليارات في العام الماضي وهذا يعني ان الصناعة 
تتجه لتحقيق أرباح تاريخية مقارنة مع السنوات الخمس الماضية. 

 % 26
نسبة مساهمة الوقود في فاتورة 

شركات الطيران خلال العام لتصل الى 
192 مليار دولار. 

 25
مليار دولار أرباح صناعة الطيران 

المدني المتوقعة في عام 2015 
مدفوعاً بتراجع أسعار الوقود. 

 1.2
مليار درهم وفورات متوقعة 

في طيران الإمارات جراء 
تراجع النفط إلى سعر 80 

دولاراً للبرميل. 

 % 39
لم تقل مساهمة الوقود في 

تكاليف طيران الإمارات عن 
39 % خلال السنوات الثلاث 

الماضية، حيث حافظت 
أسعار النفط على مستوياتها 

العالية.

 30.6
مليار درهم قيمة فاتورة في 
طيران الإمارات خلال العام 

المالي المنصرم والمنتهي في مارس 
2014 مقارنة مع 27.8 مليار 

درهم في العام الذي سبقه. 

 50
معدل سعر برميل النفط 

اليوم مقارنة مع 114 
دولاراً قبل يونيو من العام 

الماضي. 

 متوقعة 
جراء 

عر 80

ام 

2014

2013

2012

2011

2010

% 39.2

 % 39.6

% 34.5

 % 40.2

% 29.9

شركات الطيران الكبرى مثل 
طيران الإمارات ويونايتد 

وأميركان إيرلاينز، ستكون أكثر 
المستفيدين من أسعار الوقود 
الجالية لأنها شركات لا تعتمد 
عادة على التحوط بشكل كبير.

 80
يعتبر الخبراء ان 80 دولاراً لبرميل النفط 

يعد عادلا لجميع الأطراف بما فيهم 
شركات الطيران. 

 1
كل دولار زيادة في سعر 

النفط في الأسواق 
العالمية يعني زيادة 

تقدر بأكثر من مليون 
دولار لشركة الطيران 

 % 25
تمتاز الطائرات الحديثة من بوينغ وايرباص وهي التي تشكل غالبية أسطول 
الشركات الوطنية بفاعلية كبيرة في حرق الوقود بحيث يقل الاستهلاك بنسبة 

25 % عن الطائرات القديمة. 

 300-777
تبلغ طاقة الطائرة بوينغ 777-300 ايه آر من الوقود نحو 47890 

2012 غالوناً أميركياً. 
وهو العام الذي بلغ فيه سعر برميل النفط 
111 دولاراً ودفعت شركات الطيران في تلك 

السنة 208 مليارات دولار للوقود 

 % 13.6
حصة الوقود من إجمالي تكاليف شركات 

الطيران وكان ذلك في عام 2003 حين كان 
سعر برميل النفط بحدود 28.8 دولاراً 

للبرميل الواحد وهي الأقل خلال السنوات 
العشر الماضية 

 

ت 

كل دولار زيادة في سعر 
الأسواق في النفط
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تختلف الآثــار المترتبة عن تقلبات أســعار 
النفــط في الدول تختلف بحســب حالة كل 
دولــة، أي إن كانــت مســتوردة أو مصدرة 
للنفــط. هــذا ما أكده الدكتــور محمود عبد 
العــال الذي قال إن تراجع أســعار النفط له 
آثار إيجابية على الدول المســتوردة للنفط، 
وبالتالي على النســيج المالي ككل (إسلامي 
وتقليدي) وذلك من جوانب شــتى، منها أن 
الدول المســتوردة تســتفيد مــن الانخفاض 
في الأســعار باســتيراد هذه المادة الحيوية 
بتكلفــة أقــل، وعليه فإن ذلك يؤثــر إيجابيا 
التجــاري  الميــزان  وبشــكل مباشــر علــى 

للدولــة. كما أن التكاليف تنخفض بالنســبة 
لقطاع الأعمال، وتنخفض بموجبها الأســعار 
بالنســبة للمســتهلكين، وهو ما يــؤدي إلى 
زيادة في الاستهلاك، وبالتالي تنشيط الدورة 
الاقتصاديــة، إضافــة إلى أن النســيج المالي 
بصفة عامة والنســيج المالي الإسلامي بصفة 
خاصة يتأثر من حيث توفر السيولة وانتعاش 
الــدورة الاقتصاديــة وزيادة الاســتهلاك في 
الخدمــات المالية الإســلامية، وهو ما يحفز 
المســتثمرين علــى مزيــد من الاســتثمار، 
وبالتالــي مزيــد مــن الطلبــات التمويليــة 
الإسلامية مما يرفع معدلات النمو، وبالتالي 

تنخفــض البطالــة وينتعش الاقتصــاد. وفي 
المقابــل قــال عبد العــال ان تراجع أســعار 
النفط له آثار ســلبية على الــدول المصدرة 
للنفــط، وبالتالي على النســيج المالي وذلك 
من حيث تراجع معــدلات النمو الاقتصادي 
لديهــا. وبالتالــي تراجــع في أســواق المال 
والخدمــات المالية الإســلامية بصفة خاصة، 
حيــث ان الإقبــال على اســتهلاك الخدمات 
الماليــة ينخفض، وهو ما نــراه يحصل اليوم 
فــي دول مثــل فنزويــلا وإيران، كمــا تتأثر 
عملات هذه الدول والتي تتراجع مع تراجع 

أسعار النفط.

قــال خبــراء فــي التمويل الإســلامي إن 
الانخفاض الحاصل في أسعار النفط يُسلّط 
الضوء على فرص الدمج والاســتحواذ في 
المصارف ونوافذ الصيرفة الإســلامية في 
الدولــة والمنطقــة وهو ما يعّــزز صناعة 
التمويــل الإســلامي. وأضــاف الخبراء أن 
انخفاض النفط يعيد إلى الواجهة مســألة 
التركــزات الائتمانية في البنوك التقليدية، 
الخليجية  وأن أرصدة الحكومات  خصوصاً 

هي في الغالب مع البنوك التقليدية.
فــي المقابل اســتبعد الخبراء أن يكون 
لانخفاض أسعار النفط انعكاس على نوعية 
الأصــول الحكومية لدى البنــوك التجارية 
لأن الحكومــات الخليجية هــي في وضع 
قــوي جــداً ولن تتأثــر خدمــة ديونها أو 
التزاماتها بتراجع أسعار النفط، لافتين أن 
قيــام الحكومات بتمويل العجز عن طريق 
إصدار ســندات ديــن وصكوك إســلامية 
ســوف يوفر للبنوك قناة استثمارية جيدة.

ولفت الخبراء إلى أن البنوك والمؤسسات 
الماليــة الإســلامية أقل عرضــة للمخاطر 
المرتبطــة بانخفاض أســعار النفط وذلك 
لأنها محمية بأصول حقيقية تســتطيع من 

خلالها تقليل مخاطرها. 

وقال سيد فاروق مدير أسواق رأس المال 
الإسلامية العالمية في «تومسون رويترز» 
إنه في حالــة وجود أزمة أخرى في الثقة 
فمن الممكــن أن توجد بعض من الفرص 
الهامــة للاندمــاج والاســتحواذ خصوصــاً 
بالنســبة للنوافذ الإســلامية في المصارف 
ذات التركزات الائتمانية الكبيرة خصوصاً 
إذا ظــل الاقتصاد العالمي في حالة تعاف، 
وذلك لأن تلك المصارف قد تختار تصفية 
نوافذها المصرفية الإســلامية إذا احتاجت 
لزيــادة النقد لتخفيض ميزانيتها العمومية 

بشكل سريع.
وأضاف: «النوافذ الإســلامية في البنوك 
تشــكل حصة كبيرة من الأصول المصرفية 
الإســلامية، وهــي مســؤولة عــن تحقيق 
الكثيــر من النمو فــي الأصول، وتدور في 
هــذه الآونــة تســاؤلات فيمــا إذا كانت 
البنوك ستحافظ على قوة واستقلالية تلك 
الأصــول أو أنها ســتتأثر بســبب اتصالها 
بالمصارف التقليدية. وتشــير بعض الأدلة 
إلى أنه سيكون هناك مزيج من التأثيرات، 
لذا ستكون المصارف الإسلامية الأقل تأثرا 
بانخفاض الســيولة - أو تباطؤ معدل نمو 
السيولة، وستتأثر النوافذ الإسلامية بدرجة 
قليلة، بينما ستكون المصارف التقليدية - 
ذات التركــزات الائتمانية الأعلى - الأكثر 

تأثرا».

التنفيذي  الرئيــس  مــن جانبــه اســتبعد 
لمجموعــة البركــة المصرفيــة الدكتــور 
عدنان يوســف أن يكون لانخفاض أسعار 
النفط انعكاس حقيقي على نوعية الأصول 
الحكوميــة لــدى البنــوك التجارية وذلك 
بفضل الوضــع المالي القــوي للحكومات 

الخليجية. 
أرصــدة  أن  نتفــق  «نحــن  وأضــاف: 
الحكومــات هــي في الغالب مــع البنوك 
التقليديــة، ولكننــا لا نتفــق أن انخفاض 
أســعار النفط ســيكون له انعــكاس على 
نوعيــة الأصــول الحكومية لــدى البنوك 

التجارية لأن الحكومات الخليجية هي في 
وضع قوي جدا ولن تتأثر خدمة ديونها أو 
التزاماتهــا بتراجع اســعار النفط. بل نرى 
العكــس أي أن قيام الحكومــات بتمويل 
العجــز عــن طريــق إصدار ســندات دين 
وصكوك إســلامية سوف يوفر للبنوك قناة 

استثمارية جيدة».

وأضاف يوســف أن النظــام المصرفي في 
الإمــارات يتمتــع بظروف ســيولة قوية، 
لافتــاً إلى أنــه وفي ظل انخفاض أســعار 
البترول وتراجع أســعار الفائدة وتنافسية 
الأسعار في ســوق إقراض الشركات، فإن 

معظم بنوك الإمارات لا تزال تشهد بعض 
الانخفــاض الإضافــي في صافــي هوامش 
الفائدة الخاصــة بها. وأضاف: «ومع ذلك، 
كان ذلــك الانخفاض متوازناً مع الانخفاض 
المســتمر في مســتوى القروض المتعثرة 
فــي البنوك. ونلاحــظ أن هنالك تحســناً 
مســتمراً كذلك في نوعية أصــول البنوك 
الكبــرى الذي تزامن مع تعزّز أداء القطاع 
العقاري لترتفــع بالنتيجة قيمة الضمانات 
التــي تحتفظ بها البنــوك مقابل القروض 
المتعثــرة، ليثمر ذلــك بيئة مصرفية أقدر 
على خفض نسب القروض المتعثرة. ومع 
تحســن جودة الأصول وقيمــة الضمانات، 
وانخفاض تكاليف التمويل مع تحسن مزيج 

الودائع والســيولة في النظــام المصرفي، 
كانت أبــرز التغيــرات أو التحولات التي 
المصرفي فــي الإمارات  القطاع  شــهدها 
خلال الفتــرة الماضية هو التحســن على 
مســتويات مختلفة وتحقيق نمو جيد في 
صافــي أرباحها كمــا تؤكــد البيانات التي 

يعلن عنها في هذه الآونة». 
من جانبه قال رفيق الدين شيكو، الرئيس 
التنفيذي لـ «دينار ستاندرد» ان التحديات 
الرئيســية التي تواجه قطاعــات الاقتصاد 
الإسلامي تتمثل في الجدل المتعلق بنزاهة 
الصناعات الحلال والتحديات الجيوسياسية 
التي تواجه كل ما يُصنف بأنه «إســلامي» 
في مواجهة التطــرف الديني الذي يقوده 

تنظيــم داعش والجماعــات المرتبطة بها. 
وكلاهمــا يحدّ من إمكانية توســيع نطاق 
الصناعات الحلال في الأسواق الاستهلاكية 
الإســلامية، كمــا يؤديان إلى نــزاع دولي 
أكبــر. وأضاف: «علاوة علــى ذلك، توجد 
تحديات هيكلية وتشــغيلية تواجهها هذه 
القطاعــات. والتحديــات الرئيســية هي: 
التنظيمات، والمعايير، والامتثال، والمواد 
الخام المصنفة بأنها حلال، نزاهة سلســلة 
التوريــد، وتطويــر وتدريــب رأس المال 
البشــري، وثقافة المســتهلكين، والتواجد 
العالمــي فيما يتعلــق بالالتــزام بمبادئ 
الشريعة الإســلامية - الصناعات الحلال - 
المنتجات الإســلامية المناسبة للمسلمين 
والعائلات، وتمويل المؤسســات الصغيرة 

والمتوســطة، وتمويل المشاريع، وحماية 
الملكيــة الفكريــة، والتميــز التشــغيلي، 
والجودة، والتنافســية، والابتكار والحلول 

المربحة».

وحــول احتمالات تأثر القطــاع المصرفي 
الإســلامي في الإمــارات  بهبوط أســعار 
النفــط، توقــع توقــع بليــك جــود مدير 
البوابــة الإلكترونيــة للتمويل الإســلامي 
في «تومســون رويترز» أن يؤثر انخفاض 
أســعار النفــط على المصارف الإســلامية 
في الإمارات، كما ســيؤثر على المصارف 
التقليدية في الدولة ودول مجلس التعاون 
الخليجــي. وأفــاد أن نســبة القروض إلى 
الودائــع في مصــارف الإمــارات ازدادت 
بالتزامــن مــع ازدياد الائتمــان المصرفي 
بحوالي %5 أسرع من زيادة الودائع خلال 
نهاية شهر يونيو (وذلك قبل تراجع أسعار 
النفط). وأضاف: «ســيكون لهبوط أسعار 
النفــط تأثيــر مبدئي يتمثل فــي انخفاض 
الســيولة الحكوميــة والتي من شــأنها أن 
تتســبب فــي خفــض نمـــــو الــــودائع، 
ورفع نســبة القـــــروض إلــى الـــودائع 
وتقـــــليل الســيولة في المصارف، حيث 
شهدت المصارف الإســــلامية بشكل عام 
نموا فــي الودائع بنســبة أعلــى من نمو 
القروض في العــام الماضي بينما انعكس 
هذا الأمــر في المــصــارف التقلــــيدية. 
وقــد اقترن هــذا مع ارتــــفاع متوســط 
الرصيد النقــدي لدى المصارف الإسلامية 
إدارة  فــرص  محـــــدوديــة  (بســبب 
الســـيولة)، الأمر الذي من شأنه أن يدعم 
الإسلامية  المصارف  بتحــــقيق  التوقعات 
لنتائج أفضــل مــن المصـــارف التقليدية 

المنافسة. 

وقــال الدكتور محمود ســيد عبــد العال 
الإســلامية  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
للتمويل »آفاق«، ان البنوك والمؤسســات 
الماليــة الإســلامية هــي أقــل عرضة من 
مثيلاتهــا التقليديــة مــن حيــث التعرض 
للمخاطر المرتبطة بانخفاض النفط وذلك 
نظرا لتحديد اســتثمارات هــذا النوع من 
المؤسســات بمــا يتوافــق مع الشــريعة 
الإسلامية وبالتالي الابتعاد عن المشتقات 
والمجازفات المالية ذات المخاطر العالية. 
وأفــاد أن المــصــارف الإســلامية تهتــم 
بسياســية التنــوع في منتجاتها وتشــكيل 
محافظها المخـــتلفة لتقليل المخاطر، لذا 
فــإن المصارف الإســلامية لديها تدخلات 
قليلــة جــدا في ســندات الديــون نتيجة 
للموجهات الشــرعية مقارنــة مع البنوك 
التقليديــة، ذلك أن المصارف الإســلامية 
لا تســتطيع الدخول فــي أوراق المداينة 
العادية مثــل صكوك الخزانة  التقليـــدية 
نتيجــة للموجهــات الشــرعية والأخلاقية 
للمصــارف الإســلامية. نتيجــة لذلك فإن 
المصــارف الإســلامية تواجــه القليل من 
المخــــاطــر لأنهــا محـــميــة بأصــــول 
حقيقيــة تســتطيع مــن خلالهــا تقليــل 

مخاطرها.
وأضاف: »البنوك والمؤسســات المالية 
الإســلامية تمثل جزءا لا يتجزأ من النسيج 
المالــي للدول حاليا. وبتأثــر هذه الدول 
بالانخفــاض المســتمر في أســعار النفط، 
تتأثر هــذه البنوك والمؤسســات المالية 

الإسلامية بصفة آلية«. 

يؤكد الخبراء أن الإمارات من أقل الدول عرضة لتأثيرات انخفاض النفط بفضل اقتصادها الذي يتمتع باحتياطيات من النقد الأجنبي 
والذهب بقيمة تصل إلى 58,04 تريليون دولار أي في المرتبة 34 من حيث الحجم حسب أحدث بيانات كتاب «الحقائق العالمي» لوكالة 

الاستخبارات الأميركية، وذلك من ضمن 169 دولة، ما يجعل اقتصاد الدولة أحد أكثر الاقتصادات مرونة في العالم في وجه أي تأثيرات 
مستقبلية محتملة لانخفاض أسعار النفط.

 لوكالة الاستخبارات الأميركية - دسيمبر 2013المصدر: كتاب «الحقائق العالمي» لوكالة الاستخبارات الأميركية - دسيمبر 2013

أسعار النفط.

70 % مساهمة 
القطاعات غير النفطية 

في الناتج المحلي 
الإجمالي للإمارات 

يعتبر احتياطي النقد الأجنبي 
مؤشراً هاماً على القدرة على 

تسديد الديون الخارجية والدفاع 
عن العملة، ويستخدم لتحديد 

التصنيفات الائتمانية للدول. 

تملك الإمارات كذلك أحد أكبر 
صناديق الثروة السيادية في 

العالم من خلال جهاز أبوظبي 
للاستثمار بقيمة 1.3 مليار 
دولار، وتحتسب الصناديق 

السيادية ضمن الأصول السائلة 
التي يمكن استعمالها لوفاء 
الديون في أوقات الأزمات.

                               

1                الصين                     3821     
2                اليابان                    1268

3                الاتحاد الأوروبي        863.8    
4                المملكة العربية السعودية        739.5    

6                روسيا                     515.6
11                الهند                      295
15                الجزائر                 192.5
21                ليبيا                     120.9

25                بريطانيا                87.48    
30                العراق                  71.24

34                الإمارات                 58.04

احتياطي العملات الدولة الترتيب
الأجنبية والذهب

                                    (تريليون دولار)

اعداد: البيان - غرافيك : حسام الحوراني

اســتبعد الخبراء أن يكون القطاع المالي بما فيه 
البنوك والمؤسســات المالية الإسلامية في دول 
الخليج عرضة للتأثر بصفة مباشرة بانخفاض أسعار 
النفط. على المدى القصير، مضيفين أنه ومع أن 
بعض الدول المصدرة تحتفظ باحتياطيات مالية 
كافية تؤهلها للتجاوب مع تراجع أســعار النفط 
لفتــرة معينة، ولكن على المــدى الطويل تتأثر 
هذه الدول مع نفاد الاحتياطيات لديها، وبالتالي 
فــإن  خطر العجز يهدد ميزانيات الدول النفطية 
في حال اســتمرار تراجع أسعار النفط. وأشاروا 
أنه ومن ناحية أخرى، فإن تراجع أســعار النفط 
قد يؤدي إلى الانكماش من حيث الأسعار. وبما 

أن البنــوك المركزيــة تســتهدف معدل تضخم 
منخفــض، فإن تراجع أســعار النفــط يؤدي إلى 
الضغــط على التضخم نحو التراجع بصورة أكبر، 
مما يخلق ورقات ضغــط على البنوك المركزية 
التي تســتهدف معدلات تضخــم معقولة. ومن 
ناحيــة أخرى يترتب على تراجع أســعار النفط 
اختلال التوازن بين العملات المختلفة في العالم، 
حيث يرتفع الدولار الأمريكي، مقارنة بالعملات 
الأخرى، وخاصة التي تعتمد صادراتها على النفط 
مثل روســيا وفنزويلا ونيجيريــا وإيران. مع أن 
العمــلات الخليجية، ما عــدى الكويت، اختارت 

تثبيت عملاتها مع الدولار.
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2011 مستويات نمو قياسية، مُسجلة معدل 
نمو سنوي مركب على مدار هذه السنوات 
فــي حدود 28%، حيث ارتفعت قيمتها من 
أقــل من 10 مليارات دولار في العام 2003 
إلــى ما يزيد على 56 مليــار دولار في عام 
2011. لتسجل زيادة نسبتها 35% بالمقارنة 

مع العام السابق عليه. 

وصــل عــدد شــركات العاملة فــي قطاع 
الألمــاس في منطقة أبراج بحيرات الجميرا 
1000 شــركة، يســتحوذ منها برج الألماس 
بمفرده  على 350 شــركة مختصة بالألماس 
والأحجار الكريمة، كما ارتفعت قيمة تجارة 
الألماس في دبي من مبلغ تراوح بين 3 و 5 
ملايين دولار في العام 2003، لتصل إلى 35 

مليار دولار في العام 2013.

ارتفع الطلب الاســتهلاكي على الذهب في 
الإمارات خلال الربع الثاني من العام 2013، 
بنســبة 40%، وتستحوذ دبي على 40% من 
تجارة السبائك الذهبية العالمية، فضلاً عن 
اســتحواذها على 30٪ من السوق الفاخرة 
فــي الشــرق الأوســط، و 60٪ من ســوق 

المنتجات الفاخرة في الإمارات. 

أكد أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول 
لمركز دبي للســلع المتعــددة، أن المركز 
ســيواصل تنفيذ خططه التوسعية المتعلقة 
بالسلع، رغم التقلبات الحالية التي تشهدها 
أســعار النفط العالمية، معرباً عن ثقته بأن 
العام 2015 سيحفل بالنجاحات والإنجازات 
أســوة بما كان عليه الأمــر في العام 2014 
الــذي يعد عاماً جيداً بــكل المقاييس ليس 
لمركز دبي للسلع المتعددة فحسب، وإنما 
لمختلــف القطاعــات الاقتصادية في إمارة 
دبي. وشــدد علــى أن العام 2015 ســوف 
يكــون عام تطوير خطــط العمل وتنفيذها 
ضمــن بيئــة تنافســية تحفز علــى العمل 

والإنتاجية والابتكار. 
وقــال بــن ســليم إن المركز لــم يغير 
خططه وبرامجه التوسعية في قطاع السلع 
خلال الأوقات الصعبة، بل واصل مســاعيه 
وجهــوده في تحقيــق أهدافــه وتطلعاته، 
ودلــل علــى ذلك بإشــارته إلــى أن معدل 
الإشــغال في برج الألماس لم تتجاوز نسبة 
%40 خلال فترة تأثــر دبي بالأزمة المالية 
العالمية، ومع عــودة الانتعاش والازدهار، 

ارتفع المعدل الإشغال ليصل إلى 98%.
واعتبر بن ســليم أن عام 2015 لن يكون 
عاماً صعباً، بل سيكون عاماً حافلاً بالتطورات 
المُثيرة للاهتمام، على نحو يحفز مركز دبي 
للســلع المتعــددة على المضــي قدماً نحو 
الاســتفادة من الفرص المتاحة في قطاعات 
الأعمال، بمختلف أنشــطتها، ولفت إلى أن 
المركــز قد أطلــق العديد مــن المبادرات 
الطموحة خلال العام 2015، كما اســتقطب 
أنشــطة أعمــال جديدة، بعضهــا لا يرتبط 
بشكل مباشر بتجارة السلع، وهو ما أكسب 
منطقة أبراج بحيــرات الجميرا قدراً حيوياً 

ودينامية. 
وأضــاف قائلاً: «إذا كنت تــود أن تكون 
ناجحــاً، وأن يكــون لديك أعمــال تجارية 
ناجحة، فإنك تحتاج أولاً للســلوك الصحيح 
والشــغف لتصل إلى أعلــى المراتب وإلى 
أبعــد الحدود، ويتعين عليــك التركيز على 
أولوياتــك، وأخيراً عليك أن تكون ســريعاً 
وقادراً على التكيف مع تغيرات القرن 21. 
فنحن لا ننظر إلى التحديات في الفرص بل 

ننظر إلى الفرص في التحديات».

وقدر بن ســليم بأنه ليس بوســع أحد من 
خبراء الســلع التنبؤ بالتطورات التي سوف 
يحملها المســتقبل القريب، مدللاً على ذلك 
بأن منطقة الشــرق الأوســط شهدت على 
مــدار الســنوات الثلاث الماضيــة تطورات 
ضخمــة، لــم يتســن لأحــد أن يتنبــأ بها، 
مــن بينهــا التطــورات الحاصلة في شــرق 
أوروبــا، والاضطرابات التي شــهدتها بعض 
دول الشــرق الأوسط تحت مسمى «الربيع 
العربــي». كما لم يتنبأ أحــد بالركود الذي 

أصاب الاقتصاد العالمي منذ العام 2009.
واســتبعد بــن ســليم إمكانيــة حدوث 
ســيناريو، تتجه فيه المصارف والمؤسسات 

الاســتثمارية الكبيرة نحو البحث عن فئات 
أصــول بديلــة عن الســلع، مشــيراً إلى أن 
مديــري الأصــول يحرصــون علــى تنويع 
المحافظ الاســتثمارية بــأن تتضمن مزيجاً 
متنوعــاً من الأصــول بما في ذلك الســلع 
والمعادن، ضمن اســتراتيجياتهم في إدارة 
المخاطر، حيث توفر عقود السلع والعملات 
أدوات تُعيــن مديري الأصول على التحوط 
ضد المخاطر. وأضاف بن سليم «إن تأرجح 
الأسعار صعوداً وهبوطاً للمنتجات والعقود 
المُدرجة في بورصة دبي للذهب والســلع 
ليس بالمســألة التي تثير القلــق، فما يثير 
القلق هو إحجام المتداولين عن اســتخدام 
تنفيــذ تعاملاتهم وصفقاتهم،  البورصة في 

على نحو يؤدي إلى شح شديد في السيولة، 
وهو سيناريو غير وارد على الإطلاق، فعلى 
ســبيل المثال توفر عقود عملات الأســواق 
الجديــدة للمتداولين في ســوق  الناشــئة 
بورصة دبي للذهب والسلع أدوات إضافية 
لإدارة مخاطر الأســعار والتعرض للعملات 
الأجنبية، فضلاً عن فرص مراجحة جديدة». 
وقــال بن ســليم في معــرض رده على 
ســؤال بشــأن مدى تأثير ضعف معنويات 
المستثمرين الناتج عن تراجع أسعار النفط، 
على تداولات الســلع: «إن مهمة مركز دبي 
للســلع المتعددة تتمثل في مواصلة عمله 
وجهوده وفقاً لخططه وبرامجه الموضوعة، 
وذلــك بمعــزل عن مــدى قــوة أو ضعف 

معنويــات المســتثمرين، ودلــل على ذلك 
بإشــارته إلى الأزمة العقارية التي شهدتها 
إمارة دبي فــي الماضي لم تؤد إلى توقف 
شــركات العقارات عــن العمل، بل واصلت 
جهودهــا التطويريــة حتى تعافــي القطاع 
العقــاري مجدداً». وتابع بن ســليم حديثه 
قائــلاً: «عندما نتحدث عــن تطوير وتعزيز 
المنطقــة الحرة التابعة لمركز دبي للســلع 
المتعــددة، فإنــه ليــس هناك خــط نهاية 
لطموحاتنا وتوسعاتنا. لقد نجحنا في إنجاز 
الهــدف الذي وضعناه ســابقاً، بــل تجاوزنا 
هــذا الهدف، فلقد كنــا نهدف إلى الوصول 
بعدد الشركات المسجلة في المنطقة الحرة 
التابعــة للمركــز إلى 7200 شــركة بحلول 
نهايــة عام 2013، ولكننــا تمكنا من تجاوز 
هذا الرقم، حيث لدينا الآن أكثر من 9800 
شــركة مســجلة. ونحن الآن أكبر المناطق 
الحرة فــي دولة الإمارات وأســرعها نمواً. 
ونحن نعمل على قدم وساق للوصول بعدد 
الشــركات المســجلة إلى 11 ألف شــركة 

بحلول نهاية عام 2015». 

وفي الســياق ذاته، تحدث جوتام ساشيتال 
الرئيــس التنفيــذي لمركــز دبــي للســلع 
المتعددة عن مقومات ومكامن قوة المركز 
والتــي تعينه علــى الصمود أمــام مختلف 
التحديــات والظروف الطارئــة، بتأكيده أن 
المركز ملتزم بمواصلــة العمل على تطوير 

الظــروف والأوضــاع المواتيــة التي تمكن 
المُنتجيــن والمتداولين والمســتهلكين من 
تحقيــق المزيد مــن الازدهــار والانتعاش 
لأعمالهــم وأنشــطتهم، وهــو بالضبــط ما 
تقوم به الأســواق الأكثر نجاحاً في العالم، 
مشــيراً إلــى أن المركز غــدا مظلة ينضوي 
تحتها نطاق واســع من الخدمات المتعددة 
التــي تهدف إلى تلبيــة احتياجات وطلبات 

الشركات العاملة في القطاعات السلعية.
وأوضــح ساشــيتال أن المشــاركين في 
الصناعة غدوا يجنون مكاســب من ســجل 
مركز دبي للســلع المتعددة الحافل بالكثير 
من المبادرات والنجاحات في مجال تيسير 
التجــارة، كما باتوا في وضــع يؤهلهم من 
الاستفادة من الوصول السلس واليسير إلى 
حزمــة التســهيلات الداعمة للبنيــة التحية 
للســوق، من بينها، احتضان المركز منطقة 
حــرة تعد الأســرع نمواً علــى صعيد دولة 
الإمــارات، وخزائــن للمقتنيــات الثمينــة 
كالذهــب والألمــاس، ومنصــات للمتاجرة 
في الســلع، كبورصة دبي للذهب والسلع، 
وبورصة دبي للألماس، وبورصة دبي للؤلؤ، 
ومنصــة «دي إم ســي تريد فلــو»، ونظام 
تسجيل إلكتروني عبر شبكة الإنترنت خاص 
بملكيــة الســلع والأصول الأخــرى، ومركز 
دبي لتجارة الشاي، إلى جانب إطلاق نطاق 
واســع من المنتجــات المدعومة بالأدوات 

المالية الاستثمارية. 

ولفت ساشــيتال إلى أن مركز دبي للســلع 
المتعددة ينتهج استراتيجية توسعية، تهدف 
ضمــن ما تهدف إليه، إلى توســيع المنطقة 
الحرة، بغــرض تلبية الطلــب المتزايد من 
قبل الشــركات الإقليمية الكبيرة ومتعددة 
الجنســيات على المســاحات التجارية التي 
تتســع لكافــة أعمالهــا، حيث تــم إطلاق 
مشــروع بناء برج «ون جيــه إل تي» وهو 
عبــارة عن برج زجاجــي في قلب المنطقة 
الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، والمُقرر 
الانتهــاء من تشــييده في وقــت لاحق من 
هذا العام الجاري، كما تم إطلاق مشــروع 
بنــاء أعلى برج تجاري في العالم «إكســبو 
2020»، والذي ســوف تنشر بشــأنه أخبار 

مثيرة للاهتمام خلال المُستقبل القريب. 
 «OneJLT» وأضاف بقوله : «يتألف برج
الذي سيعمل على رفع المعايير عالمياً، من 
12 طابقــاً بالإضافــة إلى الطابــق الأرضي، 
ويبلــغ إجمالي المســاحات القابلة للتأجير 
فــي البــرج حوالــي 23,400 متــر مربــع، 
كما سيشــمل المبنى على أعلى نســبة من 
الســيارات  لوقوف  المخصصة  المســاحات 
المخصصة للإيجار. كما  المســاحات  مقابل 
ســيتم تصميمــه وفقاً لمعاييــر الريادة في 
تصميمــات الطاقة والبيئة للبناء (ليد) بغية 
رفع كفاءة اســتهلاكه للطاقة. ويأتي تشييد 
بــرج «OneJLT» كجــزء من اســتراتيجية 
مركــز دبي للســلع المتعــددة الرامية إلى 
توفيــر خدمات ومنتجات فريدة من نوعها، 
تمتــاز بهــا عــن بقيــة المناطــق التجارية 
والســكنية في دبي، مثل توفير مســاحات 
تجاريــة مملوكة من قبل طرف واحد وتقع 
في قلــب دبي، وعلى مقربــة من محطتي 
مترو دبي، فضــلاً عن مرافق للتخزين ذات 
معاييــر عالمية، ومرافق وموانئ تربط أكثر 
مــن 220 وجهة في مختلف أنحاء العالم».  
وأكــد ساشــيتال أن مركــز دبــي للســلع 
المتعــددة يحرص على تزويد المشــاركين 
فــي الصناعة بخدمــات بنية تحتيــة مالية 
ومادية من شأنها أن تساعدهم على تحقيق 
النجــاح فــي أعمالهم، مشــيراً إلى أن هذا 
الالتزام يبين الســبب وراء النمو المتواصل 
لأعمال وأنشــطة المركــز، وذلك على نحو 
يعود بالفائدة على مجتمع التداول الدولي، 

والاقتصاديات التي يمثلونها. 

أكدت كريســـــتا فوكس مديــرة المنطقة 
الحرة لمركز دبي للســلع أن منطقة أبراج 
بحيــرات الجميــرا تســجل نمــواً متواصلاً 
ومُســتداماً، علــى نحــو تجســد فــي تألق 
مكانتها كمقصد جاذب للأعمـال والأنشطة 
التجاريــة، بما جعلهــا المنطــــقــة الحرة 
الأسرع نمواً في دولة الإمارات، حيث ارتفع 
عدد الشــركات المسجلة فيها من 30 شركة 
فقط في عام 2003 إلى ما يزيد على 9800 
شــركة في عــام 2014، أي تضاعف عددها 

خلال الســنوات العشر الماضية بمعدل 32 
ألــف مــرة. وبنـــســبة %33000 ولفتت 
إلى أن %80 من الشــركات المُسجلة، هي 
مــن الــــشــركات الــــجديــدة على دولة 

الإمارات. 
وأشــارت إلى أن عدد الأبراج المشــيدة 
فــي المنطقة قد وصل إلى نحــو 66 برجاً، 
توفر مســاحات مكتبية وســكنية تناســب 
مختلــف الأذواق والاحتياجات، الأمر الذي 
أكســبها وضعيــة متميزة كمدينة تناســب 
أغراض العمل والعيــش معاً، حيث تحضن 
لفيفاً متنوعاً من المتاجر والمطاعم الراقية 

والتــي يصل عددها إلى أكثر من 600 محل 
تجزئة. 

وأوضحــت فوكــس أن المنطقــة الحرة 
التابعة لمركز دبي للســلع المتعددة فازت 
بجائزة أفضل منطقة حرة للمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة للعام 2014 في منطقة الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا، وجائــزة أفضل 
منطقــة حرة فــي فئة المشــاريع الصغيرة 
والمتوســطة في الإمارات، ضمــن الجوائز 
التــي قامت مجلــة «إف دي آي» بتوزيعها 
للعام 2014، مؤكــدة على ان هذه الجوائز 
تعــد دليلاً قوياً على الــدور الريادي لدبي، 

ولمركز دبي للسلع المتعددة في المنطقة. 
فــي ضمان تزويــد قطاعــات الأعمال على 
كل مــا تحتاجه لتحقيق النجاح، وممارســة 
أعمالها بثقة والوصول إلى أسواق جديدة.

 ولفتــت فوكــس إلى أن نجــاح منطقة 
أبــراج بحيــرات الجميــرا في توفيــر بيئة 
مواتيــة للعمل والعيش، ســاهم في تعزيز 
مكانتهــا كمقصد للعقول والمبدعين، حيث 
وصل إجمالي عدد العاملين في الشــركات 
المتواجدة فيها إلــى ما يزيد على 48 ألف 
موظف، ينحدرون إلى جنســيات وثقافات 

متعددة ومتنوعة. 



قدّر خبراء اقتصاديون وماليون أن الأســهم 
سوف تكون الرابح الأكبر خلال العام الجاري 
فــي ظــل التراجعات الحادة التي تســجلها 
أسعار النفط العالمية، وأرجعوا ذلك لجملة 
من الأســباب يأتي على رأســها أن ســوق 
الأوراق الماليــة يتيح خيارات اســتثمارية 
لشــريحة عريضة من المســتثمرين تحقق 
لهــم مســتويات ربحية كبيرة خــلال فترة 
زمنية قصيرة، يُدعمها التباطؤ الذي تسجله 
اقتصادات إقليمية وعالمية والذي أثر على 
أسعار الفائدة على الودائع المصرفية، الأمر 
الذي من شــأنه أن يدفع بالمستثمرين إلى 
البحث عن بدائل استثمارية آمنة تحقق لهم 
عوائد مالية مجزية والتي تتمثل في الأسهم 

والصكوك والسندات والعقارات.
وأوضــح الخبــراء أن أســواق الأســهم 
المحلية تقع في قلب الاستثمارات الوطنية، 
وأمامهــا فرص واعدة في تحقيق مكاســب 
كبيــرة خــلال العــام الجديــد وتعويض ما 
فاتهــا من فــرص في العــام الماضي، حيث 
أن الأســعار الحالية لأســهم الشــركات في 
الأســواق المالية في حال مقارنتها بالنتائج 
التــي حققتهــا هذه الشــركات فــي العام 
الماضــي، تعتبر مناســبة ومغرية جدًا، مما 
سيفتح الشهية الاستثمارية للمستثمرين من 
أفراد ومؤسســات نظرًا لاعتبارها محفزات 
تزيــد من فــرص الإقبال الاســتثماري على 

الأسهم خلال العام الجاري.

قــدر  محمد علي ياســين، العضو المنتدب 
لشــركة أبوظبــي الوطني لــلأوراق المالية 
تكــون  مؤهلــة لأن  الماليــة   الأوراق  أن 
الوعاء الاســتثماري الأفضل ضمن خيارات 
المســتثمرين، ســواء  تمثــل ذلك  في ضخ 
الأموال الاستثمارية في الصكوك والسندات 
أو  مخاطــرةً،  الأقــل  الأدوات  باعتبارهــا 
التداول في الأسهم بهدف تحقيق مستويات 

ربحية أعلى وبأوقات زمنية أقل وأقصر.
وقال ياســين فــي معــرض تعليقه على 

مدى اســتمرار تأثير تراجعات أسعار النفط 
العالمية على أســواق الأسهم المحلية: «إن 
تأثير انخفاض أســعار النفط على تداولات 
الأوراق الماليــة فــي الدولة غــدا محدودًا 
للغاية، حيث أن المستثمر في الأسهم بات 
أكثر استيعابًا لهذا الهبوط في أسعار النفط، 
ولــم يعد يقلقه أو يخيفه كما كان عليه في 
بداية وقت نزول أسعار النفط في العالم».

أمــوال  تتوجــه  أن  ياســين  واســتبعد 

المســتثمرين في النفط جراء الهبوط الحاد 
الذي تسجله أسعار النفط في العالم، موضحًا 
أن اهتمامات مســتثمري الســلع يختلفون 
عن نظرائهم من المســتثمرين في الأوراق 
المالية، مشــيرًا إلى أن المستثمر في سوق 
السلع حال خســارته سيظل يستثمر أمواله 
فــي ذات  المجال الاســتثماري عبر البحث 
عــن فرص اســتثمارية في الســلع البديلة، 
مؤكدًا أن المستثمر في الأوراق المالية يعد 
متخصصًا في هذا القطاع الاســتثماري، وأن 
المنافس الاســتثماري الأقوى للأســهم هو 

الصكوك والســندات وليس السلع، وأضاف: 
«لا أعتقــد أن المســتثمر الــذي يســتثمر 
أموالــه في تعاملات العقــود النفطية لديه 
الاهتمام الكافي والرغبة في تحويل أمواله 
للاســتثمار في الأوراق المالية سواء كانت 
أسهم أو سندات». واعتبر ياسين الاستثمار 
العقاري بأنه الخيار الاستثماري الأكثر أمانًا 
بين الخيارات الاســتثمارية المتاحة بيد أنه 
استثمار طويل الأجل مما يجعله غير موات  
للاســتثمار  القصير الأجل والذي يمتد  من 

شهر إلى 6 شهور.

وفي ذات الســياق، قال وضاح ماجد الطه، 
رئيس الاســتثمارات في مجموعة شــركات 
الزرعونــي، «إن ســوق الأوراق المالية هو 
ا في القرار الاســتثماري قياسًــا  الأوفر حظٍّ
بالبدائل الاســتثمارية الأخــرى كالمصارف 
والعقــارات، لاســيما خلال النصــف الثاني 
من العام الحالي حيث تُشير التوقعات إلى 
تحسن المستويات السعرية للذهب الأسود 
فــي العالم، الأمر الذي ســيفتح الباب على 
إلى الأسواق  لتدفق الاستثمارات  مصراعيه 
الماليــة الوطنيــة مــن الداخــل والخارج، 
وســيعزز إلى حــدٍ كبير من الاســتثمارات 

المؤسسية الأجنبية».
للأســواق  العــام  الأداء  «إن  وأضــاف: 
الماليــة فــي العاميــن الماضييــن 2013 و 
2014 أظهرت مســتويات نمو جيدة، الأمر 
الــذي يبرهن قوة أســواق المــال الوطنية 
وجاذبيتها الكبيرة في استقطاب المزيد من 

الاستثمارات المحلية والعالمية».
وأعــرب الطه عن تفاؤله بالنصف الثاني 
مــن العــام الحالــي، متوقعًــا المزيــد من 
الطروحــات الأولية والإدراجات لشــركات 
جديــدة، الأمــر الذي مــن شــأنه أن يعزز 
ويدعم الجاذبية الاســتثمارية في أســواق 

المال الوطنية.
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رئيــس  الطــه،  ماجــد  وضــاح  أشــاد 
شــركات  مجموعــة  فــي  الاســتثمارات 
الزرعونــي، بالموازنــات العامة والإنفاق 
الحكومي للعــام الجديد، معتبراً أنها تنم 
عن المسؤولية الكبيرة التي توليها الدولة 
تجــاه التنمية الوطنية، وتُظهر في الوقت 
نفسه مستوى الدعم العالي للمشروعات 
التنمويــة ليس فقط في ســبيل التطوير 
الاقتصــادي، وتعزيــز مشــروعات البنية 
التحتيــة، بل راعت كذلك نصيب خدمات 
أخرى مثل التعليــم والصحة، الأمر الذي 
اســتيعابها لانخفاضات أسعار  يدلل على 

النفط العالمية.
وشــدد الطه علــى أن الاقتصــاد الوطني 
مســتمر فــي النمو خــلال العــام 2015، 
الــذي  المتشــائم  الســيناريو  مُســتبعداً 
قدمه صنــدوق النقد الدولــي حول نمو 
اقتصــادات العالم في العام الجديد جراء 
الانخفاضــات المتتاليــة لأســعار النفــط 
العالميــة، وتابــع : «إن الاقتصاد الوطني 
بفضل ركائزه المتعددة والمتنوعة سيظل 
قادراً علــى مواجهة التحديــات العالمية 

والتعامل معها بكل سلاسة ومرونة».

أكد محمد علي ياســين، العضو المنتدب 
لشــركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، 
أن الســيولة متوافرة فــي النظام المالي 
الوطني عامةً وفي أســواق المال المحلية 
خاصةً، مُعتبرا أن تحسن مستويات الثقة 
في أوســاط المســتثمرين هــي الضمانة 
فــي  الاســتثمارية  التدفقــات  لارتفــاع 
الأسواق المالية، وتوقع ظهور بوادر هذه 
التدفقــات خلال شــهري مــارس وأبريل 

المقبلين.
وأوضــح ياســين أن التحــركات الأفقية 
المال  التي تشــهدها تــداولات أســواق 

المحلية خلال الأسبوعين الماضيين تؤشر 
بالإيجاب على عودة المستثمرين للأسواق 
مجــدداً، مؤكداً أن الإقبال على الأســهم 
في الأســواق المحلية ســيزيد لاسيما مع 
اقتراب موســم نتائج أداء الشــركات عن 
الربع الأول من العام الجاري، معتبراً أنها 
الأكثر أهمية من النتائج السنوية المحققة 
عن عــام 2014، علاوةً علــى التوزيعات 

التي ستفصح عنها الشركات المدرجة.

61.5
لفــت المحلــل المالــي، زياد دبّــاس، في 
معــرض حديثه عــن الاســتثمارات الحالية 
في القطاعــات النفطية إلى أن الشــركات 
النفطيــة تتكبــد خســائر فادحــة، وأوضح 
أنه علــى الرغم من الآراء التي تشــير إلى 
ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال النصف 
الثاني من العام الجاري، لاســيما وأن عقود 
النفط الآجلــة في البورصة الأميركية خلال 
الربــع الأخير مــن عام 2015 تحدد ســعر 
61.5 دولاراً للبرميل. وأشــار دباس إلى أن 
المســتثمرين في النفط يبحثون عن بدائل 

استثمارية في قطاعات أخرى.

قال خبــراء ماليون إن العقارات والأســهم 
المســتثمرين  خيــارات  يقــودان  ســوف 
وقراراتهم الاستثمارية، نظرًا للجاذبية التي 
يحظى بها الاســتثمار العقــاري في الدولة، 
لمــا يتمتع بــه من مميــزات تتعلق الأمان 
والاستقرار، وانتعاش أسواق المال المحلية 
نتيجــة توفيرها بيئــة اســتثمارية متنوعة 
تحقق عائدات ربحية عالية لمستثمريها في 

فترة زمنية قصيرة.

وعلــى ذات المنوال، توقــع وليد الخطيب، 
مدير عام ضمان للأوراق المالية، أن تتفوق 
الأســهم كخيار استثماري على باقي البدائل 
الاســتثمارية الأخرى من عقارات ومصارف 
وحصولهــا على المركــز الأول من النصيب 
الاستثماري الوطني في الدولة، لافتًا إلى أن 

هذا الشيء لا يتم بمعزل عن «وجود الثقة 
المُطلقــة للمســتثمر في الأســواق المالية 

المحلية».
وأضــاف: «إن أمــام الأســواق الماليــة 
الوطنية في العام الجديد 2015 فرص كبيرة 
للتحسن وتحقيق المكاسب التي لم تستطع 

تحقيقها في العام المنتهي 2014».
وأوضــح الخطيــب أن الأســهم والعقار 
هما طرفا المعادلة الاستثمارية في الدولة، 
وتوقــع الثبات والاســتقرار للاســتثمار في 
الأسهم والعقار خلال العام الجاري، معتبرًا 
أن هذيــن الخيارين هما اللذان سيشــكلان 

الاتجاه العام لأسواق المال المحلية.
وعبــر الخطيب في معــرض حديثه عن 
المســتويات السعرية للأســهم بقوله: «إن 
الأســعار الحاليــة لأســهم الشــركات فــي 
الأســواق المالية في حال مقارنتها بالنتائج 
التــي حققتهــا هذه الشــركات فــي العام 
الماضي، تعتبر مناسبة ومغرية جدًا، مُشيرًا 
إلى أنها ســتفتح الشهية الاســتثمارية لدى 

المســتثمرين من أفراد ومؤسسات بكونها 
محفــزات جزئيــة تزيد من فــرص الإقبال 
الاســتثماري علــى الأســهم خــلال العــام 

الجاري».
وتابــع بقولــه: «إن انعــكاس اســتمرار 
تدني أســعار النفط العالمية على الموازنة 
الاتحادية العامة لدولة الإمارات يتمثل في 
زيادة الأعباء على الإنفاق الحكومي لاسيما 
علــى المشــروعات التنموية ومشــروعات 
البنى التحتية، الذي من شــأنه أن يؤثر على 

الأداء العام للشركات والمؤسسات».

ومن جانبه، قال زياد دبّاس، المحلل المالي 
إن أســواق المــال المحلية ســتكون الخيار 
الاســتثماري الأمثل لكثير من الاستثمارات 
التــي تبحث عن العوائــد الربحية الكبيرة، 
مُعتبرًا أن اســتثمارات الأســهم هي الخيار 
الاســتثماري الأفضــل فــي ظــل التباطــؤ 
الذي تســجله الاقتصــادات العالمية، وفي 

ظل تراجــع أســعار الفائدة علــى الودائع 
المصرفية، مؤكدًا أن الخيارات الاستثمارية 
ســتتركز علــى الاســتثمارات البديلــة من 

عقارات وسندات وأسهم.
وأوضــح دبّاس أن الميزانيــات المقررة 
فــي الدولة للعــام الجديــد، بالإضافة إلى 
كافة التصريحات الرسمية خير برهان على 
جدية المشــروعات الوطنيــة القائمة التي 
تلتزم الحكومة بتنفيذها، الأمر الذي يشــير 
إلــى الدوران المتزن للعجلــة التنموية في 
الدولة، مؤكــدًا انعكاســاتها الإيجابية على 
المنظومة المالية الوطنية وعلى كفاءة أداء 
الشــركات المدرجــة في الأســواق المالية 

المحلية.
وأعــرب دبّاس عن تفاؤله بتواصل الأداء 
الجيد لأســهم القطاع العقــاري خلال العام 
الحالي، مؤكدّا أن القطاع العقاري سيسجل 
نمــوًا متميــزًا، وتوقــع أن تحقــق أربــاح 
المصارف الوطنية متوسط نمو يتراوح بين 

%20 إلى %25 خلال عام 2015.



18

ســاعد الهبــوط الحــاد فــي ســعر العملة 
الروســية  الكرمليــن علــى تخفيــف آثار 
انخفاض أســعار النفط، إذ أن التقلبات في 
أسعار الصرف الأجنبي ساعدت الدول التي 
لــم تكن عملتها مربوطة بالدولار الأميركي 
علــى إبطــال جانب مــن أثــر التراجعات 
الأخيــرة للنفط، أي أن الإيرادات الإســمية 
لصادرات روســيا بالروبل زادت في الآونة 
الأخيــرة على الرغم من هبوط قيمتها أمام 
الدولار، إلا أنها لن تصمد كثيراً إذ ســيضطر 
الدب الروسي إلى تخفيض كبير في ميزانية 

وارداته.

وفي الســياق ذاته، تشــهد أســعار الذهب 
تعافياً نسبياً، جراء استمرار مسلسل هبوط 
أســعار النفط، إذ يلجأ المستثمرون لشراء 
الذهــب باعتباره اســتثماراً أمناً، بعيداً عن 
نزيف الخســائر التي حققتها أســواق المال 
جراء انخفاض أســعار النفط. وكان الذهب 
يعاني مــن أكبــر انخفاضات في أســعاره 
العالمية، فــي ظل ارتفاع أســعار الدولار، 
إذ تعد العلاقة عكســية بين الذهب وســلة 
العملات وعلى رأسها الدولار. دبي - البيان

ســجل مؤشر بيكر هيوز للخدمات النفطية، 
تراجعاً كبيراً بأعداد منصات الحفر البترولية 
العاملــة بالولايات المتحــدة الأميركية؛ إذ 
بلغ عدد الحفارات التي توقفت عن العمل 
خلال الأســبوع الجاري 90 حفاراً، ليســجل 
العاملة بالولايات  الحفــارات  إجمالي عدد 
المتحــدة الأميركيــة 1543 حفــاراً، وفــق 
بيانات شركة الخدمات النفطية بيكر هيوز 
بولاية هيوســتن، التي نشــرها موقع «اب 
ستريم نيوز» البريطاني.   دبي - البيان
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